
  
  الجمهورية اللبنانية
     وزارة المالية

        الوزير

    1ص /706 :تعليمات رقم                                         

  2003 نيسان 22: تاريخ            

 المتعلقة بشروط تطبيق الضريبة 23/12/2002 تاريخ 1ص/2604تعديل التعليمات رقم 

المراكز الرئيسية للشركات التي تتحملها المصاريف توزيع في ما خص على القيمة المضافة 

  الخارج في وأفروعها في لبنان عن ولصالح 

    

التي تتحملها   المتعلقة بتوزيع النفقات     23/1/2003 تاريخ   1ص/121عطفاً على التعليمات رقم     

  فروعها في لبنان ، عن ولصالح المراكز الرئيسية للشركات المقيمة في الخارج
 

التعليمات إعتبرت أن الضريبة على القيمة المضافة ، بالنـسبة لعمليـة إعـادة        وحيث أن هذه    

،  الفرع في لبنان   عن ولصالح المركز الرئيسي في الخارج     قبل  توزيع المصاريف التي تتم من      

 فـي   تحتسب على أساس قيمة الأعباء القابلة للتنزيل من الإيرادات الخاضعة لضريبة الـدخل            

 144/59 مـن المرسـوم الإشـتراعي رقـم          7 من المادة    4م الفقرة   وفقاً لأحكا  وذلك ،لبنان

  :والتي تحتسب بناء على المعايير التالية )  قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته 

  
   )س ( في نهاية سنةمجموع موجودات الفرع في لبنان

               X س( في سنة نفقات الإدارة المركزية(  

  )س( في نهاية سنة )المجمعةالميزانية (   مجموع موجودات المؤسسة 

  

 يراداتمن مجموع الإ  % 3 نسبة   عن أقصىكحد  و الأعباء القابلة للتنزيل     يدزتعلى أن لا    

  .فرع العامل في لبنانلل غير الصافية

  

وحيث أن تطبيق هذه المعادلة ، يقتضي الإنتظار لما بعد نهاية السنة المالية لتحديد المبالغ 

 7 من المادة 4لي تحديد الأعباء القابلة للتنزيل تطبيقاً لأحكام الفقرة الداخلة في المعادلة وبالتا

  ومن ثم تحديد قيمة الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة 144/59من المرسوم الإشتراعي 

  على عملية توزيع المصاريف ،

 تاريخ 7308 من المرسوم رقم 4الأمر الذي يتعارض مع أحكام المادة وحيث أن هذا 

  . على القيمة المضافة المتعلق بتاريخ إستحقاق وأساس فرض الضريبة28/1/2002



عند تنفيذ العملية اي عند الفوترة الا  تستحق الضريبة بالنسبة لعملية تقديم الخدماتحيث أن  و

  .اذا تم الدفع قبل هذا التاريخ فتستحق الضريبة عند هذا الدفع

  

ريبة المتوجبة على عملية توزيع المصاريف ضمن بالتالي التصريح عن الضوحيث أنه ولزاماً 

    ،التصريح العائد للفترة الضريبية التي تمت خلالها عملية الفوترة أو الدفع

  

  لذلك،

 23/12/2002 تـاريخ    1ص/2604يلغى نص الحالة الأولى المذكورة في التعليمـات رقـم           

  :ويستعاض عنه بالنص التالي

  

الرئيـسي فـي       يتحملها المركز  اريف التي إعادة توزيع المص   :الحالة الأولى " 

  .الفرع في لبنانعن ولصالح الخارج 

  

عن المركز الرئيسي في الخارج التي يتحملها تعتبر عملية إعادة توزيع المصاريف    

 40 من المادة 2 بمفهوم نص البند بمثابة اكتساب خدمات من الخارجالفرع في لبنان ولصالح 

إلى  ن يؤديأب على الفرع المستفيد من الخدمة في لبنان ، ويتوج379/2001من القانون 

على الفرع على أن التي يجري تحميلها الضريبة المتوجبة عن المصاريف  الإدارة الضريبية،

لا تتعدى قيمتها المصاريف الموزعة والمقبول تنزيلها من الإيرادات الخاضعة لضريبة الدخل 

 تاريخ 1ص/121لمعايير المذكورة في التعليمات رقم وفقاً ل) 1-س (في السنة المالية السابقة

23/1/2003.   

تؤدى الضريبة ضمن التصريح الدوري إذا كان الفرع خاضعاً للضريبة ، وبموجب تصريح 

خاص في حال لم يكن الفرع المستفيد من الخدمة خاضعاً للضريبة، وذلك وفقاً لأحكام المادة 

 المتعلق بمكان تسليم الأموال وتقديم الخدمات 28/1/2002 تاريخ 7309 من المرسوم 10

  .الخاضعة للضريبة 

  

الفرق ، بين ، أن يقوم بتسوية )1+س ( التاليةاليةمالسنة المطلع في يتوجب على الفرع 

قيمة الأعباء على أساس ) س(خلال السنة  التي قام بتأديتها  على القيمة المضافةالضريبة

وبين الضريبة المتوجبة عليه فعلياً ، )1-س(التي سبقتها ن السنة عالمحتسبة القابلة للتنزيل 

 الفعلية للأعباء القابلة للتنزيل القيمة على أساس) 1+س(مطلع السنة التالية والتي يحتسبها في 

  .23/1/2003 تاريخ 1ص /121والمذكورة في التعليمات رقم ) س(والعائدة للسنة 

  



 مديرية الضريبة على إلى الفرقمبلغ لتسوية ويؤدي  اح عنيصربالت وعلى الفرع أن يقوم 

ضمن مهلة تقديم التصريح  لصالحه  إذا كان الفرق  الفرقاسترداديطلب أن أو  القيمة المضافة

  : ، وذلك وفقاً للإجراءات التالية  )الباب الأول  ( العائد لضريبة الدخل

  

  :  بالنسبة للفرع الخاضع للضريبة-1 
 

دوري العائد للفترة ال بتسوية فرق الضريبة ضمن تصريحه ع للضريبةيقوم الفرع الخاض

الباب  ( الضريبية التي يقع ضمنها تاريخ انتهاء مهلة تقديم التصريح العائد لضريبة الدخل

 7336 من المرسوم 24 , 23 , 21وفقاً للأصول المنصوص عنها في المواد  وذلك ،)الاول 

  .الضريبة على القيمة المضافة  المتعلق بحق حسم 31/1/2002تاريخ 

  

 1ص/ 121بالإفادة المنصوص عنهـا فـي التعليمـات رقـم           ،  أن يحتفظ الفرع  على  يتوجب  

أن تتضمن هذه   على  والعائدة للسنة التي يتم تسوية الضريبة العائدة اليها والسنة السابقة لها ، و            

 ـ         صوص عنهـا فـي  التعليمـات        الإفادة أيضاً قيمة الأعباء القابلة للتنزيل وفقاً للمعايير المن

   .1ص/121

  

  :  بالنسبة للفرع غير الخاضع للضريبة -2

   

تسوية فرق الضريبة والتصريح عنه بالإضافة الى تأديـة         يقوم الفرع غير الخاضع للضريبة ب     

في مهلة أقصاها ، مهلـة تقـديم         الفرق إذا كان لصالحه      استردادالضريبة الإضافية أو طلب     

  : ، وذلك على الشكل التالي )الباب الأول (ة الدخلالتصريح العائد لضريب

  

غير الخاضع للضريبة تقل عن قيمة      الفرع   في حال كانت قيمة الضريبة المدفوعة من قبل          -1

 غير الخاضع أن يؤدي الفـرق الـى مديريـة            الفرع الضريبة المتوجبة  فعلياً ، يتوجب على      

   المضافة بموجب إشعار دفعالضريبة على القيمة 

  

غير الخاضع للضريبة تزيد عـن قيمـة   الفرع  في حال كانت قيمة الضريبة المدفوعة من       -2

غير الخاضع أن يطلب إسترداد الفـرق مـن مديريـة           لفرع  الضريبة المتوجبة فعلياً ، يحق ل     

 بموجب طلب إسترداد خاص الضريبة على القيمة المضافة  

  



علاه ، الإفادة المنصوص عنها في في الحالتين المذكورتين أ أن يرفق الفرعيتوجب على 

 والعائدة للسنة التي يتم تسوية الضريبة العائدة اليها والسنة السابقة 1ص/ 121التعليمات رقم 

أن تتضمن هذه الإفادة أيضاً قيمة الأعباء القابلة للتنزيل وفقاً للمعايير المنصوص على لها ، و

   . 1ص/121عنها في  التعليمات 

  

  

                                                              وزير المالية               

   2003 نيسان 22                                   

  

                                                                            فؤاد السنيورة

  
  

  
  


	 
	يتوجب على الفرع في مطلع السنة المالية التالية (س+1)، أن يقوم بتسوية الفرق ، بين الضريبة على القيمة المضافة التي قام بتأديتها خلال السنة (س) على أساس قيمة الأعباء القابلة للتنزيل المحتسبة عن السنة التي سبقتها (س-1)، وبين الضريبة المتوجبة عليه فعلياً والتي يحتسبها في مطلع السنة التالية (س+1) على أساس القيمة الفعلية للأعباء القابلة للتنزيل والعائدة للسنة (س) والمذكورة في التعليمات رقم 121 /ص1 تاريخ 23/1/2003. 
	 

